كان الكلام حول الاستدلال على كون الأوامر المولوية ظاهرة في التعبدية، وقد أورد المستدل بعضاً من آي الكتاب العزيز كقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)، قد استظهر أن الآية المباركة ظاهرة في أن جميع الأوامر المولوية دالة على التعبدية, إلا أن العلماء قد  ناقشوا هذا الرأي وأوردوا إشكالات متعددة منها: 

الإشكال الأول: أن الآية الكريمة إنما هي بصدد بيان التوحيد المقابل للشرك، وليست في مقام بيان التعبدية التي هي في مقابل التوصلية,  هذا مع احتفاف الآية الكريمة ببعض القرائن التي تدل على هذا المعنى منها:
 الأولى: وهي ورود كلمة (حنفاء) التي هي في قبال (الغي), فالأولى في اللغة بمعنى المائل أو العازف عن طريق الشرك أما الثانية فهي بمعنى المتبع طريق الشرك والمنحرف عن جادة التوحيد. 
 وقد ورد في بعض التفاسير إن لم يكن جلها أن المقصود بالحنيفية هي ملة إبراهيم (عليه السلام)، حيث إن الرسالة الخاتمة وهي الإسلام قائمة أركانها على الحنيفية الإبراهيمية، وهذه هي القرينة الأولى الدالة على أن مفاد الآية هي الدعوة إلى التوحيد الخالص. 
 الثانية:أن المراد من قوله تعالى: (ليعبدوا الله مخلصين) أي موحدين له في مقام إخلاصهم، لا أن يكون المراد كما توهم البعض هو الإمتثال لأوامره متقربين بها إليه بقصد امتثال أمرها. 
 الثالثة: إذا أمعن النظر إلى الآية المباركة سيتضح وجود تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، قال تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة)، فمن المسلم به نحوياً أن كل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معطوفة على قوله تعالى: (أمروا ليعبدوا الله) وهذا يدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما هي من صقع التوحيد أو التوحيد العملي المراد في هذه الآية الآمرة به، إلا أن بعضهم ذهب إلى أن الدال على التغاير عطف بعض أفراد العبادة على الأمر بالتوحيد. 
قال الماتن:إن كل من الصلاة والزكاة من الواجبات الإستقلالية، وقد عطفت على الأمر بالتوحيد، وهذا يفيد أن تأدية هذه الواجبات لا بد من ركنية التوحيد فيها، ومن الوضوح بمكان أن كلاً من الصلاة والزكاة قد اشترط فيها  القربة في مقام الامتثال.  

 الرابعة: الظاهر أن الأمر الوارد في الآية المباركة من الأوامر الإرشادية كقوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) كذلك قوله تعالى: (وما أمروا) من الأوامر الإرشادية لبيان المرشد إليه, ومن الواضح أن المرشد إليه في المقام هو التوحيد،وذهب البعض إلى أن المرشد إليه هو التعبدية. 
قال الماتن: إن الأمر بالتوحيد إنما هو من الأوامر الإرشادية الدالة على أن كل الأوامر الفرعية الأخرى إنما هي مترتبة على التوحيد، وعليه فإن جميع العبادات المدلول عليها بالأوامر التعبدية أو التوصلية إنما شرط تأديتها أو امتثالها في نطاق التوحيد لله عز وجل، ولم يكن الأمر بالتوحيد من الأوامر الإستقلالية, ويتلخص مما تقدم أن كل عمل عبادي لا يكون قائماً على أساس التوحيد فلن يقبل منه، فشرط قبول الأعمال الإخلاص في مقام التوحيد.
من الواضح أن اللام في النحو العربي تأخذ معانٍ متعددة، ومن هذه المعاني لام الغاية ولام الملكية ولام التعدية ولام الاختصاص وغيرها الكثير مما هو مبسوط في كتب النحو، فإذا نظرنا إلى اللام الواردة في الآية المباركة فإن كانت موضوعة للغاية فإن الأمر الإلهي الصادر من الحكيم إلى عبادة ذوي الفقر إليه إنما هي لعبادة الله وحده دون سواه، وأما إذا كانت واردة للتعدية فالفعل في الآية متعدٍ بنفسه دون اللام، إلا أن اللام تكون مؤكدة لهذه التعدية, وعليه إذا كانت اللام للغاية فيكون مفادها حصر الأوامر الإلهية على العبادية منها دون غيرها, والحصر الوارد في كتب اللغة هو على نحوين: (1)- حصر حقيقي, (2)- حصر إضافي.

 فإذا كان المراد من الحصر الوارد في الآية هو الحصر الحقيقي يكون المعنى المتوخى منها العبادة الحقيقية الخالصة لله تبارك وتعالى دون شائبة أو دخيلة مخالفة لإخلاص العبادة لله وحده، كالرياء وطلب الشهرة الاجتماعية, فلو كان العمل متصفاً بهذا فلا يعد ذلك امتثالاً للأمر الإلهي الصادر له.

 أما الحصر الإضافي فالمقصود منه أن الأوامر الإلهية الصادرة إلى المكلفين محتوية على أوامر تعبدية بالإضافة إلى أوامر توصلية، وأن الأوامر التعبدية قد أخذ فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى دون سواه، من دون تطرق أي دخيلة أو صفة تخرج العمل عن مساره التوحيدي، ولكن هذا لا ينافي وجود أوامر توصلية في المقام، فالمستدل الذي ذهب إلى حصر الأوامر الإلهية بالتعبدية دون سواها تمسك بالحصر الحقيقي، أما من ذهب إلى ورود أوامر توصلية وأخرى تعبدية أخذ فيها الإخلاص والتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى فقد ركن إلى الحصر الإضافي.   
قال الماتن: فالمقام نظير قولهم:  لم نأمرهم بالصلاة إلا عن طهارة، فهذا لا يدل بحال على أن جميع أفراد الصلاة كحقائق خارجية لا توجد إلا بطهارة، بل المراد الحقيقي من قولهم هذا إن صدور الأوامر مشروط بالطهارة, فيتلخص مما تقدم أن الحصر المتقدم لا يدل بحال على اشتراط القربة في جميع الأوامر الإلهية، إنما يدل على وجود أوامر تعبدية قربية وأخرى توصلية لا شرطية للقربة فيها. 
وقد ينجلي مراد آخر نتيجة حمل اللام الواردة في الآية المباركة على الغاية، بأن جميع الأوامر الإلهية الصادرة من المولى إلى عباده من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الواجبات لها غاية قصوى تؤدي إليها وهي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وهي طريق الوصول للكمال اللائق بمرتبة التوحيد للكامل المطلق الذي لا شائبة نقص تعتريه، كذلك هي الطريق للعروج والخلاص من براثن عالم المادة المتسافل إلى عالم المعني المتعالي, وقد ورد في بعض الروايات الصادرة عن معادن الحكمة وينابيع الصفاء عليهم السلام: أن العبد إذا سجد خرق الحجب السبعة، والمقصود بها حجب النفس الظلمانية التي منها حجاب الحسد وحجاب الإنية وغيرها التي تكون بذاتها موانع من تنزل الفيض الإلهي على قلب العبد ليستقي من معين لا ينضب وحكم لا أفول له.

 أما إذا كانت اللام للتقوية فيكون المراد هو أحد المعنيين السابقين الحقيقي أو الإضافي. 
الإشكال الآخر على الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن الآية الواردة قد نزلت في الأمم السابقة على شريعة الإسلام من اليهودية والمسيحية، وبثبوت اختصاص هذه الآية بهذه الأمم لا يمكن الإسراء الحكمي لها إلى شريعة الإسلام، ولا يتم مثل هذا الأمر إلا بإجراء الإستصحاب بعد تمامية أركانه، كذلك يمكن إثبات حكم عدم النسخ الحكمي في شرائع الأمم السابقة حين الشك في نسخها.

قال الماتن:من الممكن إقامة دليل على نسخ جميع الأحكام التي تضمنتها كتب الشرائع السابقة، كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب المعنونة عند أهل الكتاب، إلا أنه من الملاحظ ورود ألفاظ بعض العبادات تكون مشتركة بينها وبين شريعة الإسلام، كالصلاة والصوم والزكاة، إلا أن هذا الإشتراك هو من نوع الإشتراك الإسمي، والاختلاف يكون في الكيف الفعلي كما ورد ذلك في سورة مريم في حكايته تبارك وتعالى عن صومها  بقوله: (إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا)، فمن الملاحظ إن صوم الكلام كان مشرعاً في التوراة قبل مولد السيد المسيح عليه السلام، لكنه لم يشرع في شريعة الإسلام، مع أنه فرد من أفراد الصوم فهو امتناع عن الكلام، أما في شريعة الإسلام فهو امتناع عن الطعام والشراب وبعض المفطرات المنصوص عليها في المجامع الفقهية والرسائل العملية، وعليه مع التيقن من الاختلاف الماهوي بين ما هو موجود في شريعة الإسلام والشرائع السابقة يكون مانعاً من إجراء الإستصحاب وبذلك يثبت نسخ ما ورد في تلك الشرائع. 
قال الماتن:من الملاحظ أن هذه الآية المباركة وإن كانت قد نزلت في الأمم السابقة على شريعة الإسلام إلا أن لها ذيلاً يبين أن جميع الأنبياء منذ بدء الخليقة من آدم إلى محمد (صلى الله عليه واله وسلم) كانت رسائلهم داعية إلى التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى لهم ولمن اتبعهم من المؤمنين، فإن كل ما تضمنته تلك الكتب تدعوا كل من اتبعها إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه المؤدي إلى التوحيد, لكن مع اشتراك جميع الشرائع في الدعوة إلى التوحيد إلا أنه لا يمكن الإستفادة من ذلك لإثبات أن جميع الأوامر المولوية تعبدية. 
ومن الأدلة التي ذهب إليها القوم لإثبات الأصل التعبدي في جميع الأوامر المولوية الروايات الواردة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والأئمة المعصومين من بعده (عليهم السلام) كقوله (صلى الله عليه واله وسلم): "لا عمل إلا بنية"، والحديث المشهور بين جمهور أهل السنة والشيعة قوله (صلى الله عليه واله وسلم):  "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، هذه الروايات لها معان متعددة منها: 
المعنى الأول: أن لا عمل إلا بنية، فمعناه أنه لا عمل اختياري يصدر من العبد إلا بنية سابقة عليه، وعليه تكون جميع الأعمال الاختيارية الصادرة من المكلفين منبثقة عن نية مسبقة, وفي مقام أخر تدلل على أن الأفعال الجبرية أو القسرية لا نية فيها لأنها مخالفة للاختيار، وكأنه قصر النية على الأفعال الاختيارية وجعلها الفارق بينها وبين الأفعال القسرية. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
